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الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة وتم التسليمء فقد وصلني من بعض الذأخوة بارك الله فيهم ووقنا 
وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن, ونسأل اللّه أن يخرجنا من الدنيا علي 
خير وھو راصي عناء ردود لهشام البيلي في مسألة الجمعة وحكم صلاتها في 
المنزل إلي أخزه في هذه النازلة التي نحن فيها نسأل الله أن ييسلمنا ويسلم 
بلادنا والمسلمين جميعا من كل سوء. فمع كم إنشغالي والله يعلم ذلك 
ولكن إستمعت إليها. ولكن لست في صدد الرد عليهاء ولكن عنها تنبيهات 
وأصول عامة التي ننتفع بها جميعا كطلاب علم في الأصول الكليه وفي 
أصول الاستدلال. فمهذه تنبيهات. إن شئت أن تسميها هكذا فسميها وإلا 
کما ترید سمها .. 


ا 2 ¿ الأوّل: ا الا ˆ î NIE ہآا٥أا TK‏ 
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فهذه الردود باركک الله مرک حينما تكله ' عن الحمعة وأمر الحمعة وأنها 
تصلي ظهرا إذا تعذر المسجد في مثل ما نحن فيه الأن. ففي الحقيقة كان 
يشفق علي نفسه ويقول للطابه إقرؤا الكتاب الذى سيجدون فيه مثل هذا 
الكلام. وإيما طلاب علم سيفتح إما كتاب في الفقه سيجد مثل هذا الكلام 
وهو اتعب نفسه في مٽل هذاء وأجتهد في المسألة التي كان ينبغي عليه أن 
يتكلم فيها بعارض الأصل وليس بالأصل. وهذا تكلمنا في رسالتين فمن آراد 
الرجوع فعليه بهما (الرَذٌ عَلّى بيان دغؤى قنع الْكَفعَة وَالْجَمَاعاتِ بِسَبّب وَبَاءِ 
كؤژونا) و (تضجيخ القفاهيم في إقامة الكجَفَْة في الور » فحینما يتكلم في 
مثل هذه المسألة لا نتكلم ويأتي إنسان يسال عن حكم صلاة الجمعة في 
البيوت. فيأتي بكلام لذبي هريرة قد تكلمنا عنه وياتي بكلام للشيخ ابن عثيمين 
وغیره من آهل العلم وياتي بکلام العلماء أنه الايصح صلاة الجمعة إلا في 
المسجد. فنحن لا نتكلم في مثل هذا بارك الله فيك وفيكم جميعاً فهذا 
الأصل لا نختلف فيه» وإنما الكلام في هذه النازلة "الوباء“. ومنعت المساجد 
ومنع الصلاة في العراء. فهل يجوز صلاة الجمعة في البيوت فهذا هو 
موطن النزاع بارك الله فيكه. فلا يقال قال الشيخ ابن عثيمين وقال السيخ 
ابن ابراهيم وابن باز والعلماء. فهل سشاهدوا مئل هذا الوباء؟! حني تأتي 
بكلامهم» فنحن نتكلم في نازلة. فإن اتيت بكلام العلماء علي الاصل فنحن 
معك ونمضي على ذلك الأصل. فلابد من أمر المسحد لكن هذا المسجد إن 
کان مفتوح, > فالمسجد غير مفتوح,. لكن نحن الذن في نازلة فالكلام في 

عارض الأصل. ففرق بارك انه فيك ونفع بك بين الكلام في الأصل وعارض 
الأصل. وهذا فصلت فيه كثيراء ويأتي الكلام أيضا علي أصل ناني إلا وهو الترك 
العدمي» إذن الكلام في جهتين. الجهة الأولي في عارض الأصل. والجحهة 
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الثانية في الترك العدمي وفصالنا فيهم والحمدلله. وليس هناك أدل من هذه 
الواقعة التي وقعت في زمن النبي # وهذ الحديث مشهور من حديث ابن 


J‏ خر 


عبدالله بن عباس وجابر رضي الله عنهم لكن ما أريده في قوله 5 : جنا في 
ر فا ر واا و ف زات ا اا فی ایو ددد 
هل تجدون لي رخصة في التّيقُم فقالوا ما نجذ لَك زخصة وأنتٍ تقدر على الماء 
فاغتتىلَ فمات فلا قدمنا علي اللْبيّ صلى الل عليه وسل أخبر بذلِكَ فقالَ 
قتلوة قَتَلَهُم اللَّة ألا سألوا إذ لم يعلموا فاتما سفاء العي السؤال إنما كان 
يفيه أن يتيفُةَ ويعصز - أو يعصبَ شك موسشي -علّی جرحهٍ خرقة ثم يمسحخ 
عليها ویغسل سائ جسده". خریج : أخرحه أبو داود )۳۳١(‏ واللفظ له 
والدارقطني (/۱۸۹). والبيهقي .)١١١١(‏ 

فهو قام جنب فهل بيغتسل؟ فقالَ: هل تجدون لي رخصة في اليه 
فقالوا: ما نجذ لك رأخصة". . لاحظطوا الكلام هنا التأصيل باركګ الله فيكم من 
اللبي به .فهنا الفرق بين من يحتج بالأصل و عارض الأصل. فهنا وقعت نازلة 
التي هي عارض الأصل.فالرجل أصابه جرح في رأسه . لاحظ هم أحتجوا 
بالأصل ومعهم الأدلة علي الأصل والأصل في هذاالأغتسال 

فقال تعالي:"5إن كنم خلْبًا فاظهزوا (7)". [سورة المائدة] 

وقال ف "لا فل ضلاة بغير ظهور' . حديث ابن عمر صحيح مسلم 


فهم إذا سألوا سيجيبون بهذا الأصل لذلك قالوا "ما نجذ لَك زخصة" 

فهنا في آأمران الأول أنهه أحتحوا عليه بالأصل. > فهم معهه أدلة في أن 
الجنب عليه الغسل. لكن ليس الكلام هنا في الأصل. لذلك النبي 4 لما أخبروه 
وأنهم علي الأصل الذي حکموا به وترکوا عارض الأصل قال لهم عددة امون 
[أولا: قتلوة قتلهُةُ الله ثانيا: ألا سألوا اذ له بعلمواء ثالثا: فإنما شفاءٌ العي 
السشؤال]. فالنبي 4# جعلهم هم الذين قتلوه. فنفهم بارك اله فيك أنه لا 
ينبي أن تفتي بالأصل في مثل هذه النازلة. ولا يصح ۰ بكلام العلماء 
في الأصل وتتركک عارض الأصل إلا وهي النازلة. فقال 4 :"قتلوة قتلهُهُ الله 
ألا سألوا اذ 1 يعلموا فاتّما شفاء العي السؤاك". فالسؤال کیف لم یعلموا ؟! 
فهم قالوا له "ما نج لك رخصة" . ومعلوم آن كل من قام جنب یجب عليه 
العسل؛ فمع أنهم معهم الأدلة. قال لهم النبي : " ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما 
سفاءٌ العي الشؤاك" اي انتم لا تعلمون. إنما شفاء الجهل السؤالء ومع 
أنهه معهم الأصل الأدلة لسفي ما أفتوا به جهل. لماذا لأنهم عند النازلة 
افتوا بالأصل وتركوا عارض الأصل. فهنا مهم حدا أخبار النبي # الذى لا ينطق 
عن الهوى أطلق الأثم علي كل من وقعت عليه نازلة وأفتي فيها بالأصل 
وترك عارض الأصل بأنه جأهل. فيأتي بعض الناس يقول قال فلان لد يجوز 
الصلاة الجمعة إلا في المسحد. فنقول ليس الكلام هنا في هذه الأصل انما 
في عارضص الأصل. فحينما يتكلم وسمعت کلامه فکلامه واستدلالته کلها 
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في الأصل سواء من الإدلة أو من كلام العلماء أو من الإجماع الذى يذكره. 
ونحن لا نتكلم بالأصل في النازلة وإنما يتكلم في النازلة بعارض الأصل. فینظر 
في اصل هذا العارضص. مأ یتکلم به وما يفتي به فینظر فيه إلي أصوله فالنازلة 
هنا ينظر فيها إلي عارض الأصل والترك العدمي .. 

وأقول أن هذا لا أعيبك فيه فلا تظن آنني أعيبك فيه أنك لا تعرف الفارق 
بين الأصل وعارض الأصل والترك العدمي وأقسام الترك العدميء فمهذا لا 
عيب فيه علیكګ» لأنك لا طاقة لك بذلك "لذ يُكَلَفُ الله نَفْسًا إل ؤشعَها 
(۸€) .[سورة البقرة] 


فلو أن إنسان مثلاً يبدأ في تعليم (كي جي وان) لايقال له عيب عليك لماذا لا 
تعلم الثانوية . فهذا خطاً لذن هذا قدره و مكانة. لأنه لا يعرف إلا هذا فمهذالا 
عيب عليك فيه لأُنه "ل ثُكَلّف الل تَفْسا إلذ ؤشكها" فهنا الفرق بين الأصل 


وعارض الأصل بارك الله فينا وفيكم جميعا.. 

الأاا التانى: تهويل ر اا تأصر ا 

ففی کلامه عن ابن دزم وهذا بغض النظر عن کلامه فيه لکن لاحطت وهو 
الساهد قال كلمة استوقفتني. حينما يقول للطلاب وحسبكم أن ابن حزم 
لايقول بالقياس. حسبكم ى يکفي أنه لا يقول بالقياس. وأنا تعحبت من هذا 
1 فما الضير آنه لم يقل بالقياس, فلو رجعنا إلي الكلام في القياس. هل هو 
أصل من الأصول . كأن ابن حزم لم يقل بآية من القرآن أو بسورة من القرآن, 
أو انه لا يأخذ بالبخاري مثا ! أو بصحيحين. فحسبكم آنه لا يثبت المعوذتين أو 
أنه لا پثبت أصل من أصول السنة. الامام أحمد قال فی أصول السنة : 


" وليس في السنة قياس" . فهل القياس عموما في كل شيء . هل يكون 
هناك القياس في العبادات . فان كان هناك قياس في العبادات, فما معني 


قول العلماء الأصل في العبادات التوقف. هل هناك قياس في الكفرات. 
هل هناك قیاس في أمر الحدود. فالقياس ليس علي أطلاقه بارك اله فيك 


وحني الذين يقولون بالقياس لف تقوو باهڌار کل قا ىقى قتَاسا.. 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ”ثُمٌ اغْلَمْ: أَنْ تُمَاةَ الْقِيَاس نَم يَفُولوا بإهدار 


کل قا فی قَيَاشاء ان کان فنْضوضا على عازه أؤ قفظوعا فيه بنفي 
القارق. بل علو هذا اللؤعَ مِنَ القاس مَذلولاً عليه بڌليل الأضل. قشفولا 
بء ندرا نخته» بهذا هون ليك الخظث وَيَضعُزْ عندَكَ ما اشتفظفوة. 
وَيَفرث [ 1 قا ټعذوة؛ لأن الخلآف في هذا النؤع الحاصُ ضار لفظتًا وھ 
ِن حَنْث الْقغتی فق على الأْخْذ به. والغقل عليه واختلآف ظريقة الكَقَل لأ 
ITT‏ الإخلذف القغنوئ. لذ غفل ولا شز اء ولا عرفاء وقد قدمنا لك انما 
کاغوا به من الأَدلق CHES]‏ الحجة پشيْءِ مِنهاء وَل تشتدحق تظويلَ 
دیول آلبَخْثِ بذکرها. 


بيان ذلك أن أنْهَضَ 6ا في ذلك: أن التضوصَ لا تفي بالأخگام, انها 
فتتاهية. وَالْحَوادث غَيِرٌ ناهت" 
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کمنل ما قال قول إمام الحرمين في البرهان وغيره " أن النصوص لد تحيط 
بأحكام الحوادث " وقد نازعه فيه ابن تيمية ورد على هذه المقالة هو وتلميذه 


ابن القيم 
ثع أكمل رحمه الله :"وكاب عَنْ هذا با قَذَفتًا هن إِخْبارهِ عر وجل بهذو الأقة 


باه قذ آَكُمَلَ لها دِيبَهَاء پا أَذبَرَها رَسُولَه كى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. مِنْ أنه قُذ 
رگھا عى لواحو الت اها گتهارها 
ق ل َخْقَی عَلّى ِي ُب ضجيج. وَفهم ضالِجٍ أن في عَمُوقات اكاب والشنة, 


وَفُظلقاتِھِقا وخضوص تْوّصهقا قا يفي بل کادثق تخذثُ. يفو ببيان 
کل تازلة تنزن. عرف ذلك مَنْ عَرَفة. وحهلهُ من حهله". )١١۴/۴(‏ 


وأيضاً مسألة القاس في الأمور المحدودة ليس من مقدمات الأصول عند 
أهل العلم جميعا حتي ابن القيم -رحمه الله في إعلام الموقعين عندما بدا 
باصول الامام أحمد عند ذكره الأصول الخمسة, قا الأصل الخامس هو 
القياس عند الضرورة. فجعلها ميتة. فابن القيم يقول (ان لم يجد الامام احمد 
نص في مسألة بنظر في آمر الصحابة او أثر مرسل أو ضعيف عدل إلي الأصل 
الخامس وهو القياس. فيستعمله للضرورة) كالميتة "فمن اضطصر عَيْر اغ ولا 
عاد فلا إن عله (۱۷۳)". سورت البقرة 


وقال في رواية الميموني "سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورةء 
وأعحبه ذلك".العدة1336 /4 '» 'المسودة 0  2/‏ "سیر أعلام النبلاء77 /10 ٠‏ 
فيصار إليه عند الضرورة فقط رحمكهم الله فابن حزم لايريد أن بأخذ بالضرورة 
فما قولك بحسبكم انه لا ياخذ بالقياس فيعطظم الذمر كانه لا ياخذ بالسنة !! 
فهب انه لا يقف إلا علي الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فماذا انت قائلء فما 

هو الضصير فلو قلنا مثلاً ما هو تعريف القياس (الحاق المسكوت عنه 
E‏ به). إلحاق المسكوت بالمنطوق. فاذا قال لك ابن حزم وهل هناك 
في الشرع شيء مسكوت عنهَ؟!! فما هو جوابك لأن الشرع بلغ كل شيء 
کمثل ما اجاب الشوكاني "بار عر وَل لهذوٍ الأمُة بأنْةُ قد 3F‏ لها ديتهاء 
قبا أخْبَرَهَا رشوله صلی الله عَلَيْهٍ وَسَلَةَ. من أنه قذ تَرَكَها عَلّى الْوَاضكة التي 
ليَلّهَا 


َم ل فی عَلی ذِي لَب ضجيح. وَفهم كالح أن في غُفوقات اكناب والشنة, 
وَفُظلقاتِھقا وَخُضوص تضوصهقا ها في بكڻ حادِثةٍ تَخْذْتُ. وَيَفُوم ببيان 
کل تازلة تَنْزنْ. عرف ذَلِكَّ مَنْ عَرَفةء وَجَهِلَهُ من جهله" فالدين كفل وبلغ رب 
العزة كل شّيء فما هو الجواب؟! فأنا آستشعرت من قوله کإن ابن حزم لم 
يأخذ بشيء عظيه,. بل أن العلماء حميعا يبحعلونه عند الضرورة .. 
فالسوال هل ابن حزم لا پأخذ بالقياس عموما؟ لا کمتل ما قال اللسوكاني 
تم اغلم, أن نفاة القاس لم ټٌقولوا باهدار کل فا تُسقی قتاسا " 
حزم لايرفض كل القياس. بل يرفض العلة المستنبطة الت يقيس 
عليها بعض آهل العله .كان يستنبط علة ثم يقیس علیهاء هذا هو ما ینکره 
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ابن حزم وأما العلة المنصوصة التي ينص الشرع عليها فهذه يثبتها أبو محمد 
ابن حزم فما قولك في هذا ؟!! العلة المنصوصة الوصف المناسب للحكم في 
المنصوص من السرع, ابن حزم يثبتها آما العلة المستنبطة هي التي ينكرهاء 
فحتي لا أطيل في الكلام سنضرب لكم مثال .. 


ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه "ّى ال كَلى اللّة عليه وسلَمَ رَخُل. 
فقالَ :هَلَكَّث. قال. ولِم؟ قان :وفغت على أهلي في رَمَضان. قال: فأغتق 
رَقَبَة قالَ: لیس عندی. قالَ: : فض شبهرَين فتَتابعين قالَ: لا آشتطيم قال: 
فأظعم سِتينَ مشكينا قال لا جذ فاي النبنٌ صل الله عليه وسلَمَ برق فيه 
تفل فقال: : ان السشانل؟ قالَ: ھا انا ذا. قال: تضدذق بهذا قال :على خوج هنا يا 
سول الله فوالذي بتك بالكق. ما بين لبها آهل بت أخوَح مِنا فضحك 
النلن صلی الله عليه وسلةَ حلّى َد آنيّائة. قال: : فأنتَة إذا". التخريح : أخرحه 
البخاری (0۳7۸). ومسلم )۱۱١١(‏ 

الشاهد من الحديث أن أمره النبي 5 بالكفارة المغلظة الأطعام أو الصيام أو 
عتق الرقبة. فما هي العلة التي بني عليها الحكم .. 

فياتي الامام مالك يقول أن العلة أنتهاك حرمة الشهر هذا قياس من الإمام 
مالك فيبني علي ذلك أن من أكل متعمد أو شرب متعمد أو فعل شيء 
متعمد ببطل صومه فيكون عليه أيضا بذلك الكفارة المغلظة لما؟ لأنه 

أنتهك حرمة الشسهر . إذن الوصف المناسب للكفارة التي هي الحكم (إنتهاك 
حرمة السهر). الجمهور قالوا هذه ليست العلة. وأنتبه ان الجمهور بیأخذو! 
بقياس العلة المستنبطة. ومع ذلك رفضوها من الامام مالك. فيعلم من 
هذا أن العلة المستنبطة يختلف فيها.. 


وعندك حديث النبي 5ه من حديث آبي لسعید التدري ٠‏ الذأهث بالذهب. 


والأفضة بالافضة. والئزٌ بالئر والشعیڙ بالشهير. والنفز باقر والملخ بالولح. 
ملا بمنل. يدا بی فقن زات أو اشتزات فقذ ازّی. الآخذ والفغطي فيه ستواع. 
[وفي روآية :[الذهتث بالذهب. متلا بمِثل. فدذکرڙ بمثله". التخريج: آخرجه مسله 
(1584) .. 


فيقول بعضهم أن العلة هي الوزنء وبعضصهم يقول العلة الطعام حتي الذي 
يقولون بالقیاس العلة المستنبطة يختلفون فيما بينهم. فيختلفون لأنها علة 
مستنبطة من قبل الرأي. لذلكګ قال هنا القياس يكون عند الضرورة وأنا لا 
أرید أن أطیل في أمر القياس لكن أحببت التنبيه. لأنه استوقفني كلمة 
حسبکم انه لا يأخذ بالقياس فهذا غير صحيح علي ما بينا من كلام الشوكاني 


وقال آبو محمد ابن حزم -رحمه اللّه- في الإحكام في أصول الأحكام (۷۷/۸): 
" فان ذلك کله ندری انه جعله اله أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضصع الني 
جاء النص بها فيها ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير 
تلك المواضع البتة قال أبو محمد وهذا هو ديننا الذى ندين به وندعو عباد الله 
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تعالى إليه ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى". والإسباب هي العلل بارك 
الله فيكم .. 

وقال آبو محمد ابن حزم -رحمه الله في الاحكام في اصول الأحكام )1/0( : 
"هذا فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل البتة الا ما نص اله تعالی 
عليه أنه فعل أمرا كذا لأجل كذا وهذا أيضا مما يسأل عنه فلا يحل لأحد أن 
يقول لمكان هذا السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره ولا أن يقول لم جعل هذا 
الشيء سببا دون ان یکون غیره سببا ایضا لذن من فعل هذا اللسؤال فقد 
عطی اله عز وحل وألحد في الدين وخالف قوله تعالىإلا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون)" 


وقال ابو محمد بن حزم رحمه الله في الاحكام في اصول الاحکام (۸۹/۸): 
"إن الشيء إذا جعله الله سببا لحكم ما في مكان ما فلا يكون سببا إلا فيه 


ودد . 


وقال آبو محمد ابن حزم رحمه الله في الاحكام في أصول الأحكام (41/۸): 
"وهذا موافق لقولنا لا لقولهم لأننا لم ننكر وجود النص حاكما بأحکام ما 
لأسباب منصوصة لكنا آنكرنا تعدي تلك الحدود إلى غيرها ووضع تلك الأحكام 
في غير ما نصت فيه واخترع أسباب لم يأذن بها الله تعالى". 


فابن حزم رحمه الله له مواضع كثيرة في هذا وأظن أن هذا كافي .. 


لكن في إجابة ا المسائل للشيخ مقبل ابن هادى الوادعي 
- رحمه الله (ص:۳۱ ) يقول: "کون ابو محمد أبن حزم رحمه الله لا پقول 
بالقیاس وانا أيضا لا أقول بالقیاس. لا قول أنه ححة. فلست مقلدا لأبي 
محمد ابن حزم بل الله عز وجل قال: (قا اختَلفتۂ فيه ِن شيءِ فخُكفة إلى 
اللة). ويقول: (فإن تتازغثّغ في شْيءٍ فردّوة إلى الله والرّشولِ. إن کُم 
ومون باللڵه اليم الآذر). انا اسألكم: البخاري. قبل آي محمد آَم أبو محمد 
قبل البخارى؟ البخارى. البخارى قبل أبي محمد آبو محمد ابن حزم من علماء 
القرن الرابع. لكن البخاري من علماء القرن الثالث. فأقصد من هذا إذا اتينا 
بصحيح البخاري ما يدل علي أن الذي يقول بالقياس يعتبر ظاهرياً ومتبعاً لأبي 
محمد بن حزم -رحمه الله-. قال البخارى -رحمه الله- باب ما يذكر في ذم الرأى 
تكلف القياس» (ولا تقف) (لا تقل ما لیس لك به علم) > نم قال: حدتنا سعیيد 
بن تليد قالحدتني ابن وهب قال حدنني عبد الرحمن ابن شريح - الظاهر بن 
هليعة- عن الأسود- محمد بن عبد الرحمن الملقب بيتيم عروة - عن عروة 
قال:حح علینا عبد الله ابن عمر فسمعته يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد 
أعطاكموه انتزعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقي آناس 
جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضصلون) قال: فحدنت به عائسة 
زوج النبي صلي الله وعليه وسلم, ثم إن عبد الله فاتثبت لي منه الذي حدثني 
عنه فجتته فسالته وقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. راجع فتح البارى 
طبعة سلفية الجزء الثالث (ص .)۲۸١‏ القياس نوع من الرأى والحديث فيه ذم 


الرأى". 
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فالشیخ مقبل یقول بما یقول به ابن حزم لیس تقلیدا. لکن هل سيقال علي 
الشيخ مقبل وحسبكم ان مقبل بن هادي الوادعي لا يقول بالقياس !| وال 
المستعان وکما قال السوكاني " أن نفاة القياس 1 ټَفولوا بإهدار کل قا 


© > ت 


بشىمى قێاشا . 
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Kelole‏ استوقفني أيضاً رکو دا کم عن اونا اران کا ان ر 
لیس عليه جمعة ووو إلي اخره. والأحماعات التي نقلها علي ان المسافر عليه 
جمعة آم لل وليس كلامي الأن في بحث هل المسافر عليه جمعة آم لا 
وحكمه واجب ام مستحب علي المسافر . فليس الكلام فيه بل الكلام باركک 
الله فيكم في التنبيه فقط فالذی أستوقفني من کلامه آنه ظل يقول 
الإاجماع الاجماع نم بعد ذلك پنقل كلام لابن المنذر في كتابه العطيم حدا 
الأوسط. وليس البحث في هذا إنما فيما أنبه عليه بعد ذلك .. 


فقالِ البيلي: قال ابن المنذر في الأوسط: "ذکڙ ود وب الْكُفُعَة على الفستافر 
وَاخْتَلَفوا في وجوب الْجُفعة على القسشافر. فقالَ کر ا أهل العلم: : لي 
على الفستافر فة" [£/1۸5]. فستوقفني هذا الكلام . فأنت رحمك الله 
بتقول/ اجمعوا والاجماع علي أنه کذا وکذا تم تنقل كلام ابن المنذر في قوله 
وأختلفوا في وجوب الحمعة علي المسافر فانت هنا حيرت الطلابة » تقول 
أجمعوا تم تقول أختلفوا ٤‏ وَاخْدَلفوا في وجّوب الحفعة على الفستافر" 
فأنا أفهم أن الذي يخطيء بارك الله فيك ممكن يخطيء علي المنبر في 
خطبة الجمعة أو بأنه يسترسل وارد کل هذا . لكن يخطيء وهو بيقراً من 
كتاب وأخصاً من القراءة في الكتاب أيضاً هذا مما استوقفني في أمر الكلامء 

لكن الأهم الذي استوقفني حينما تكلمت علي من قال أن علي المسافر 
الجمعة. تم ذكر كلام ابن المنذر -رحمه الله أن ممن قال ليس علي المسافر 
الجمعة مالك والتورى وأحمد وإسحاق 


فيقول ابن المنذر (6/) "قال الزهر: اذا شفع الأدّان تشهد الحفكة 
ةقد احتّلف عَزث" . فستوقفني كلام و تعليق البيلي وقال في وسط الكلام 
وهو 2 وقال الزهري إذا سمع الأذان فليسهد الجمعة . 
قال البيلي/ (يعني في البلدق قبل أن يىسافر) فأنا لا أدرى آين اي بهذه 
الكلمة؟!! فأی طالب سيسمع ذلكګ سيفهم أن هذا من کلام الزهری. آی 
بمعني رجل في الحضر سمع الذأذان فيشهد الجمعة 

فالسؤال هل بقولك هذا (يعني في البلدة قبل أن يیسافر)؟! هذه زیادة منک 
آم من كلام ابن المنذر آم من کلام الزهرىی نفسه. فأيما أحد سيسمع هذا 


سيقول ان هذا من كلام الزهرى, لكن الشاهد قولك هذا يسمي علميا 
تحريف في الكلام, فهذا منك زبادة في الكلام حتي تقوي مذهبك وليس هذا 


بحثي في أن المسافر عليه الجمعة أم لا لكن ينبعي التنبيه لمثل هذاء فيسمي 
عند علماء الحديث إدراج وعند علماء الأصول تحريف .. 
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فالسؤال ما المانع الذى لا يجعلك أن تذكر كلام الزهري كما هو. فلد بأس أن 
يكون هناك من قال بذلك. لكن ان تزيد علي كلام الزهري. فتحرف الكلام 
وتحرف مذهبه وتزيد لكي يوافق كلامك وهذا يكون عند علماء الحديث طعن 
في القائل. لأن الأثر بخلاف ذلك lig‏ سأتيكک بالڈثر وهو لیس عيب أنك لا 
تعرف الأثر. فليس عیب علیك. كما ذكرت لك "لذ يكلف الله فسا إلذ ؤشعها" 
لا ثُكَلْف الله تَفْسًا إلا قا آتاها" فإذا كنت لا تعرف الذثر فاسكت لكن العيب 
عليك أنك تزيد في الكلام و هو ليس من كلدم الزهري,. وأنا تيك بفضل الله 
بائر الزهرى . هل كما قلت في البلدة ام في السفر وهو في مصنف عبد 
الرزاق بسنده إلي معمر عن الزهرى في باب ما تجب عليه الجمعة 
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[0۴۰۵ - عن مغمر عن الزفری قال: سَاْتُهُ عن الأقستافر. يَفُرٌ بقزيَة فيزن 
فيها يوم الأخفعة؟ قال: «إذا لقع الأذَان فليتّشهد الخفكة» (۳/ع۷١)]‏ 


فقال سألته عن المسافر إذن الكلام عن المسافر وأنت قلت في البلدق 
القرية. وهذا خطاً ينبغي باركګک الله فيك أن تراحعه وتبينه للطلاب أن هذا 
الكلام کان منك وآنك أخطأت فيه والرجوع ليس بعيب. فھذا لیسں بعیب. 
إنما العيب أن تترك الطالب هكذا. فيظن ان اثر الزهرى عن البلدة القرية 
لأنك ذكرت ذلك. وهذا كما ذكرت يسمي إدراج عند علماء الحديث وعند علماء 
الأصول تحريف وهذا طعن في القائل عند علماء الحديث, فاذا كنت لا تعرف 
الذأثر وهذا هو الواقع فكان ينبغي عليك أن تسکت. اذا كنت لا تعرف هذا 
الأثر في السفر أم في القرية فكان عليك أن تذكر كلام ابن المنذر الذى نقله 
عن الزهري وتسكت .. 


فان قلت أنك ذكرت كلام الزهري في الأثر في آخر الصفحة كما ذكره 
ابن المنذر وقال: "كك الوليذ بِنُ ملم عن الأؤزاعيء عن الزهرک أنه قال: لآ 
فة على الفستافر إن سهم الفُسّافز أذّان الخفكة وهو في لد فت 
فاتخضز مَعهُغ (۰/۴)". 

فنقول أولاً / بارك الله فيك لو قلت هذا ٠‏ فهذه إيضاً ححة عليك. لذن الذثر 
هنا أيضا في المسافر وأنت قلت أن الأثر الأول في البلدة قبل أن يسافر 
فهذه ححة عليك .. 


أضف إلي ذلك أن الأثر الأول للزهرى باسناد عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
والذثر الثاني باسناد الوليد بن مسله عن الأوزاعي عن الزهری. وبغض النظر 
عن الكلام في الوليد ابن مسلم فلن نتكلم في الاسناد لذن هذا الاسناد 
بخلاف هذا الاسناد وهذا المتن بخلاف هذاالمتن, فهذا مما الستوقفني . 


وإیضاً بارګ الله فيك مما استوقفني ,في كلامك ونقلك لكلمة ابن المنذر 
هذ ا كالأخقاع من آهل العِلم. لذن اإزهري مُختَلف عَنه في هذا الاب وككى 
الوليذ بن مشيم. عن الأؤزاعي. عن الرهری الة قالَ: لا جفعة على الفسشافر, 
إن سَهِعَ الفسأفْر أذّان الْجُفْعة وهو في باد عة (€/۴۰(". 
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اظن بسماعي لقولك وصراخك نذل قل ال فرحت بهذه الكلمة» وهذا انا 
كلام فيه في مسألة حكاية الإجماع في الكتب أو المصنفات وهل يستلزم من 
حكاية الاجماعء صحته وما هو الاجماع المعتبر الذي لم يختلف فيه وما هو 
الاجماع الذى اختلف فيه وما هي سروط الإجماع عند من قالوا بالاجماع هذا 
کله ان شاء الله سیذکر من کلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وكلمة 
مهمة للشوكاني رحمهم الله جميعا وكلام الشافعي وغيرهم .. 


ومما ايستوقفني أيضاً باركګ الله فيك ذكرت كلمة أبو بكر عن الزهري حينم 
قال الزهری از قالَ: "لا حفعة على القسشافر ون لسوغ الفسشافز دان 
الحُفعَة وهو في بد كُهُڪَةِ فايَخضز مَمَِهُم قان آئو بكر وقۇلة: فليَخضز 
مَعَهُغ يحمل أن يَكُون أراد اشتخبًابًاء وَلَو راد َير دَلِكَ كان فقولا شاذا خلآف 
قؤل آهل العلم, وخلآف قا دلت عليه السشنة . فمعني كلام ابن المنذر وهذا 
للتقريب آنك إن كنت مسافر من القاهرة إلي الاسكندرية ونت في البيت 
الذي تجلس فيه سمعت إذان الجمعة فالامام الزهرى بيقول/ 1وإن لقع 
الفشافز أذَانْ الخُفعة وهو في بلد خُفْعةٍ فايخضز مَعَهُمْ] فهل يحضر 
معهم هذا علي الوجوب ام علي الاستحباب لن اتكلم في هذا لکن 
استوقفني كلام غريب مثل هذا والذى قبله والذتي إن شاء الله .. 


فابن المنذر بيقول انه يحتمل اني ۽ بحضر معهم إستحبابا. ويقول اي ابن المنذر: 
"ولو آراد عَيْرَ دَلِكَ کان قؤلذ شاڈا خلذفق قؤل اهل العلم وخلاف ما دلت عليه 
السنْة". فهذا قول شاذاً فوحدت الشيخ هشام فرح جدا بهذا!!. فهل طننت 
ياشيخ هسام حينما يقول ابن المنذر کان قؤلد شادا . يعني القول بأن علي 
المسافر صلاة الجمعة قول شاذا علي الإطلاق. لو کنت فهمت هذا فنسال 
اله اللسلامة والعافية والحمدلله الذى عفانا مما ابتلي به غیرنا وفضلنا علی 
کثیر ممن خلق تفضیلا .وهذا هو الظاهر من كلامك. لکن لو رجعنا لكلام اين 
المنذر ستجده بيقول عن الزهري في قوله/ " فاتخضز معهم ". يحمل آن 
کون آراد اشتذبًاًاء فيحتمل أن يحضر معهم علي الأستحباب. فان لم یرید إن 
يحضر معهم؟!! فلا أثم عليه ويصليها ظهرا ركعتان وأنتهي الأمر 


فابن المنذر بيفول ولو أرد الزهري غير ذلك. أي لو أرد الزهري غير ذلك 
بالوجوب ياسيخ هسام بالوجوب. يعني لو اراد الزهري من قوله فليحصر 
معهم بالوجوب, ي انه یجب یه آن يحضر معهم,. يقول هنا ابن المندر: 

" کان قؤلا شاذا خلآق قؤل آهل العلم. ۆخلافق قا دلت عليه السنة " 
وهذا بغض النظر عن كلام ابن المنذر وأنا ما أناقش في هذا . الذى اا 
فيه هو الكلام آنه قول شاذ آم لا .. 


فافهم یا شيخ هسام الذي استوقفني عند كلام ابن المنذر كان قول شاذاً" 
فالذى يريده ابن المنذرء إن کان الزهرٍی e ERT‏ 
إذاسمع الأذان.لكان هذا قول شاذا ما لو أرد أستدباباً هذا لا باس بك . 
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فلما لا بأس به؟ لأن يا طلبة العلم الذين قالوا بأن المسافر ليس عليه جمعة 
من اصحاب المذاهب. يقولون/ إذا سمع الأذان وذهب إلي الخطبة فلا باس 
ل فالسؤال هل يحب عليه لا ؟ علي قول أصحاب المذاهب لا يجب عليه 
إذن انتفاءٌ وجوب الجمعة على المسافر لا يلرم منه انتفاء أفضلية شهودها 
عندهم» > هذا ما يقولون أصحاب المذاهب .. 


لكن هذا خلاف ابن حزم. فابن حزم يقول بالوجوب علي المسافر. ومع أن 
السيخ هسام بينقل ویقول ان ابن حزم اقواله وکلامه ساذ وسذوذات ابن 
حزم وجراة ابن حزم. وابن حزم نفسه في نفس البحث الذي كان يتكلم فيه 
البيلي في مسألة المسافر هل عليه جمعة آم لا لم يأتي بکلام ابن دزم ورده 
علي أصحاب المذاهب .. 


وقال في أحتجاجه و ذكر الذي أحتج به ابن المنذر الذي هو آثر ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز وأثر آبي هريرة وأثر أبي موسي وأثر أنس بن مالك وأثر علي آبن 
آبي طالب وان کان فيه کلام لذن الذى يروه هو الحارث وهو الحارث الأعور 
وهذا فيه ما فیه. لكن كلامي ليس عن هذا أيضاء لكن الذي ينقله عن ابن 
عمرو وأنس بن مالك وعلي وعمر ابن عبدالعزيز. أن لیس علي المسافر 
جمعة فما الذى قاله ابن حزم هنا وأرجوا الإنتباه لهذا.. 


قال/ علي أصحاب المذاهب أنهه خالفوهم ى انهم خالفوا نس وعلي إن صح 
الأثر وابن عمر .لأنهم قالوا/ (لییں علي المسافر جمع). وما قالوا يذهب 3 
الجمعة استحبابا۔ فقالوا لییین علي المسافر جمع ولم ينقل عنهم أنهه قالوا 
[ذا سمع الأذان فليذهب إستحبابا . فابن حزم تكلم معهم في هذه المسألة, 
فهم يحتجون بهذه الأثار على أنه لايجب علي المسافر ان يصلي الجمعة ومع 
أنه لا يجب عليه الجمعة إذا سمع النداء فصلها فهي مستحبة .. 
فابن حزم يقول فأين ما أحتججتم به من كلام الصحابة علي أنهم يذهبوا 
إبستحبابا ؟!!! فهذا الذى كان يريده ابن حزم » وهذا الذى لم ينقله هسام البيلي .. 


ما الذى قد استوقفني هو فهم البيلي لكلام ابن المنذر " كان قؤلا سادا " 
فهذا لیس علي الأطلدق إنما هذا في حکه الوجوب والاستحباب 


إذن فكلام ابن المنذر يقصد أن الزهري لو أراد أن يصليها بالوجوب فهذا قول 
شاذا. وآنا لن أناقش هل هذا قول شاذ آم لاء وما هو الشذوذ أصلاً .. 


11 


س 

ow 
اا ارد ¬ .ا“ 7۳ 2 دکاآة 1 واه کہ ك الک“‎ uni lÎ 
1 ^ ې‎ 


0 ت ٥‏ ب ي ~ ے س > 
م س 


وهذه كلمت الاماه السوكاني -رحمه الله قاصي اليمن في كتاب في غاية 
الأهمية لكل طالب علم يمضي علي الأصول وبل الغمام على شفاء الأوام 
السوكاني تكلم في هذه المسألة الدائرة أن كل إنسان يجد كلمة إجماع في 
كتاب فيذهب ويحكي الاجماع في هذه المسألة ويقول هذا إجماع وکل من 
يعارضه بكلمة فيقول هذا خلاف الإجماع. وطبعا سياتي ان شاء الله کلام 
لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في هذه المسألة. لأنه قد وصل من 
المتاخرين بانه قد احتج عليهم بكتاب والسنة فتجدهم يعارضون هذا 
بالإجماع. فهذه الطريقة نساة من عدم العلم والجهل بمسانل الاجماعء 
لأن كل من وجد كلمة إجماع يفرح بهاء فيا طلبة العلم . ليس كل من يجد 
كلمة إجماع يفرح بها وإنما ينبغي أن يضعها علي ميزان العلم أولا .. 


فيقول الامام الشوكاني- رحمه الله - في وبل الغمام (ص۳١)‏ 
'قوله: وهو إجماع مع الامكان 


أقول: :أعلم أن حكاية الاجماع من متأخري آهل العلم تستند في الغالب إلي أن 
العالم لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة اللي حي الإجماع عليها" 

فهذه مسألة مهمه فيقول إن حكاية الإجماع في الكتب بتستند علي 
إن العالم نفسه ما ری خلاف؛ > ففتع کتاب ووحد عالم يتكلم وفتح كتاب تاني 
ووجد العالم يتكلم بنفس الكلام وفتح كتاب ثالث فيجد العالم بيتكلم بنفس 
الكلام. فحكي إجماع .. 

تم قال السوكاني: " لا أنه أستقراً الأقول من أفواه الرجال حتي ثبت له ذلك 
فان هذا بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض لاتفي الأعمار وإن طالت 
بأستقرائه". 

ى بتتبع أقوال الرجال» تفني فيها الأعماں يعني واحد يتتبع أقوال العلماء في 
الرلد الواحدة فقط هذا أمر تفلي فيه الأعمار وتنقطع فيه أعناق الأبلء فما 
بالك إذا كانت بدل البلدة الواحدة أقطار الأرض. فما بالك إذا حي إجماع 
المسلمين في الأرض قاطبةٍ من أمة النبي # فالسوكاني بيقول لك " لاتفي 
الأعمار وان طالت بأستقرائه e‏ بتتبعه .. 

لماذا؟! قال "لذن المدائن الواسعة قد لايحيط. بمعرفة علماتها من كاإن من 
اهلهاء فضلذ عمن كان غريبا'. ففي البلد الواحد لاتعرف علمائها حميعا وأنت 
من أهلها وهذا فضلدً عمن كان غريبا عن أهل البلد 

ثم يقول: "فعلي کل حالء لا يمكن من تغرب في طلب الإجماع, أن یحیط با 
عند علماء مدينة من المدائن» في مسألق من المسائل إلا بعد أیام طويلة؛ 
وربما لايمكن الأحاطة وإن بالغ في الأستقراء لذن من العلماء من يغلب 
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عليه الخمول أضطراراً وأختيارآً ". يغلب عليه الخمول أي لايحب الإشتهار لا 
يحب الشهرة. لايحب ان يكون مسموعاء يحب الخمول .. 


قال السوكاني: "مع كونه ممن يعتدد بقوله» فمن ادعي إجماع آهل عصره 
من علماء المسلمين علي مسألة من مسائل الدين. فقد أعظم الدعوىي 
وأنتبه رحمك الله لهذا الكلام لأنه سياتي علينا من كلام ابن القيم و ابن تيمية . 


نم قال: وزعم قیامه بما لا يقوي. فإمكان هذا ممنوع علي تسليم إمكان 
نفس الأتفاق. من غير نظر إلي آن يعرف رجل آو رجال ما عند كل واحد منهم,. 
والحق انه ممنوع لأن أتفاق جميع علماء الأقطار علي مسالة من مسائل مع 
أختلاف المذاهب والأهوية. وتباين الأفهام, وتنافي القرائح. ومحبة TT‏ - 
متعذر . هذا إذا كان العالم يحي إجماع اهل عصره» وإن كان يحي إجماع عصر 
من العصور التي لم یدرکها بعد عصر الصحابة فالذمر أيضاً أدخل في الأمتناع ". 
الزعم القول الباطل, وأنتبه لكلام السوكاني بيقول أن هذا ممتنع انه یح 
عن عصر من العصور . فكيف إذا كان يحكي عن عصر ممن كان قبله » ييقي 
الأول متعذر والثاني ممتنع فهذا مستحيل أكثر من الأول .. 


نم قال -رحمه الله "لأن غاية ما يستند إليه هو إن يجد في كتب بعض 
المصنفين حكاية الاجماع '. هذا هو المراد . غاية أن يذهب فيبحث في كتب 
بعض المصنفين لكي يأتي بحكاية الإجماع ثم يطير بها فرحاً . مثل ما قال وهذا 
الاجماااااع او كالاجمااااع ويعلوا بها صوته ويفرح بهاء فلا تفرح بهذا فهذا 
کلام لا يقوله رحل درس ألف باء أصول في الاجماع وسروط الاجماع وأركان 
الإجماع وصفات الاجماع وضوابط الإجماع وحكم نقل الإجماع وما لا يعلم له 
مخالف مني يكون إجماع. فهذالا يفرح به .. 


فالشوكاني بيقول - رحمة الله عليه- " غاية ما يستند إليه هو إن يجد في كتب 
بعض المصنفين حكاية الاجماع. فيح ذلك عنه. ويعود الكلام الأول في 
الايراد علي الحاكي الأول". فسنرجع لنفس الكلام اذا کان الذى يعيش في 
نفس العصر لا يقدر أن يجمع آقوال علماء ذاكک العصر فكيف يح إجماع 
علي من کان في عصر قبله .فهذا مممتنع جدا .فيا طلابة العلم إيما إنسان 
کان بريد طلب العلم علي آصوله فینبغي آن یکون عنده ضوابط. فاذا فتح 
كتاب يعرف أن هناك ضوابط فإذا وجد كلمة إجماع لا يفرح بها حتي يضصعها 
علي ميزان العلم. فلا يفرح بكتاب يوجد فيه كلمة الاجماع. فهذااصل في غاية 
الأهمية ينبغي التفطن له .. 


نم قال: :"نم كذلك فان كان مستنذ حكاية من يحك الاجماع ووجودها متفقة 
علي أمر من الأمور- فإمكان هذا ممنوع. لذن الأطلاع علي جميع مؤلفات 
أهل ذلك العصر غير ممكن. لما ذكرناه سابقاء ولأن بعض المصنفين قد 
يكون له حظ في الشهرة فتنتشر مؤلفاته» وبعضهم قد لا يكون له حط في 
الشهرة فلا تنتشر. ثم ليس كل عالم حصلت له ملكة الاجتهاد يستغل 
بالتاليف. فان كتير منههم - بل أكثرهم - - لا پشتغفل بالتأليف. کل هذا معلوم 
لكل واحد بالمشاهدة لبعض آهل عصره, e TT‏ 
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لاحط الكلام الذى سياتي 'وبهذا يظهر أن الاجماعات التي يحكونها في 
المصنفات ليست إلا باعتبارها كما أسلفنا ". ما الذى أسلفه من أن الحاکی 
الذي يحكي الاجماع لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة, فهو يحي الإجماع 
لمجرد آنه لم یعرف خلاف في هذه المسألة. فوحد قول أو قولان أو ثلاث أو 
أربع أوعشر فيعتقد علي أن ذلك هو الإجماع, لايعلم بوقوع خلاف في هذه 
المسألة. وهذا سياتي عن السافعي وأحمد وسيخي الاسلام .. 


نم قال: " وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم العدم ". هذه قاعدة مهم جدا ينبغي 
عليك ان تتفطن لها وسناتي لابن القيم في اعلام الموقعين. علي ملل هذه 
المسالة التي وحد فيها آكثر من قول ولا يعلم فيها خلاف إلا هذه الأقوال. 
إذن فعدم العلم لا يستازم العدم. فعدم علمك بأنه لد يوجد قول مخالف لهذا 
لا ييستلزم منه انه لا يوجد علي الحقيقة. فمعني ان احد يقول انه ليس بها 
خلاف وعليها الإجماع من اين لك ذلك ؟!! ستعرف 


فالامام السوكاني بيقول: qale pag‏ بالوقوع لا ييستلزم العدم. غاية ما 
هناك آنه حصل له ظن بالإجماء" . فهنا يا طلبة العلم بما يسمي بالاجماع 
الطني 

وقال: "ومجرد ظن فرد من الأفراد لايصلح أن یکون مستنداً للاجماع» ولا 
طريقاً من طرقه" . فمجرد ظن فرد من الأفراد أن يقول هذا إجماع هذا لا 
يكون مستندا للاجماع ولا حتي طريق من طرقه .. 

نم قال:"ومن قال بحجية الإجماع". يعني الذي يقول بحجية الإجماع بعد عصر 
أصحاب النبي 4 الذى تجده في كثير من كتب الأصول الأجتهاد ٠‏ و إجماع 
علماء في عصر من العصور علي قول ماء أجتهاد علماء أو أجتهاد مجتهدى . 
علماء الأمة. أمة النبي ي في عصر من العصور إلي أخره, فالذين يقولون 
بحجية الاجماع. لا يقولون بحجية مل هذا... 


تم قال السوكاني: ٠‏ ومن قال بحجية الاجماع, لا يقول بحجية هذا فهو مجرد 
ظن فردٍ من افراد الأمة. لم يتعبد الله أحداً من خلقه بمثل ذلك.فإنه لو قال 
العالم المطلع: لا أعلم في مسألة دليلاً من السنة او دليلاً من القرآن لم يقل 
به عاقل - فضلاً عن عالم - أن هذه المقالة حجة"فالشوكاني يريد أن يقول 
لك آنك لو سألت عالم عن مسالة فقال لك فيها واللّه أنا لا أعرف دليلاً من 
الكتاب والسنة بالتحريم. هل هذا يؤخذ ويحمل علي آنه دليل علي الجواز من 
هذا العالم. فيكون حكم المسألة مباحهء فالشوکاني بيقولك (لم e‏ ل 
عاقل» فضلا عن عالم) ) لا . نحن الأن بنقول للشوكاني في هذا الزمان ستجد 
کل لس في من يقول آن هذا يثبت بالعقل وبأى شيء آخر .. 

ثم قال: " لم يقل به عاقل - فضلاً عن عالم - أن هذه المقالة حجة ‏ إذا تقرر 
هذا هان عليك الخطب سماع حكاية الاجماع. لأنه ليس الإجماع الذي اختلف 
الأمة في كونه حجة أم لاء مع آنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلي أن 
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الأجماع لا يقبل فيه أخبار الآحاد". فالشوكاني بيقول لك أن جمهور الأصولبين 
علي أن الإجماع بعد عصر الصحابة لا يقبل فيه أخبار الآحاد, نم سیذكر بعد 
ذلك ان هناك اناس فولغون بكلمة الاجماع. مولغون بمعني كلمة مولغون. 
ومع ذلك قال ليس كل ما ينقل إجماع أن يكون إجماعا.. 


نم قال: "كما صرح بذلك القاضي في التقريب والغزالي في كتبهء مع ان المراد 
باخبار الآحاد هنا ما يقابل عدد التواتر > فإذا قال قائل إذا إستقراء ما عند 
العلماء في جميع الاقطار الإسلاميه في مسألة من المسائل. فاتفقوا علي 
قول واحد. وکان هذا القائل رجلڈ آ9 رجلین. أو زلائة- فانه لا يقبل خبره ولا 
يثبت الاجماع بنقله عند هؤلاء " الله أكبر > انظر ماذا يقول الشوكاني 
علي الملعون بمسألة الاجماع. يقول ليس کل آحد ينقل الاجماع يقبل 
احماعه فلابد له إن كان يريد ان ينقل الاجماعء أن ينقله متواتر و لیس آحاد ما 
العالم الفلاني نقل الاجماع وغيره نقل الاجماع فکل هذا آحاد. فلابد من أن 
نحکه بالآحاد آن يكون نقله متواتر. فالسوكاني بيقول ولا يثبت الإجماع بنقله 
عند هؤلاء .. 


نم قال: "فما ظنك بمن حكي الاجماع استناد إلي £ علمه بوقوع الخلاف 


لذلك تجد ابن المنذر يقول كير من هذا "وذ امع كُلُ مَنْ تَخفَظ عَلَه ِن 
أهل العم ولٍهذا قال كَل من تَخْفط عَنْة مِن عَلَقَاءِ الأفضار ودا قال کل 
مَنْ نَحَْفَظ عَنْه مِنْ آهل المَدِينَةٍ وأهل الكوفة" . ييقي السيخ بينقل الاجماع 
هذا مصطلح عنده عن کل ما وجد لهم کتاب أو سمع منهم فهذا علمهء 
وقوله بنقل الاجماع عن كل ما يحفظط عنه. فمعني ذلك انه هناك من لم 
يحفظ عنة .. 


وقال: "فما ظنك بمن حك الإجماع استناد إلي عدم علمه بوقوع الخلاف أو إلي 
مجرد الظن الذى لا مستند له إلا عدم العلمء ولوكان هذا حجة علي العباد 
لكانت الحجة قائمة بمثل هذه الدعوي. اللي لايعحز عنها أحد في أمثال ذلك 
وهو باطل عقل ونقلا". فالشوكاني يقول باطل عقل ونقل ونحن نقول له 
ù‏ عندنا آناس بثبتون هذا عقلدً أو بای لسء أخر. نسأل الله السلامة والعافية 


تم يقول: ومن قسم الاجماع إلي قطعي وطلي. جعل القطعي منه المنفقول 
تواترا والطني منه المنقول احاد. علي الصفة المتقدمة ". يبقي إلي بنسمعه 
أن الشيخ يأتي مثا علي كتاب ويجد فيه كلمة إجماع پطیر بها كمثل ما فعل 
مع ابن المنذر فيقول إجہا!!!/////١///11اع‏ ويتك علیهاء فانت تسمع كلمة إجماع 
فتفزع» .فكیف لنا آن نخالف الاجماع؟! لا . لییں معني أن رجل ينقل الاجماع انه 
صح الإجماع بل لابد أن يوضع علي ميزان العلم, بل كما ذكرت لك أن حمهور 
الاصوليين الذين يقولون بحجية الاجماعء بعد أصحاب النبي ي يقولون الاجماع 


منه القطعي ومنه الطني والطني منه ما كان منقول آحاداً . نقل الآاحاد من 
عالم او أثنان أو ثلاث أو عشر بينقلوه فهذا يسمي إجماع طلى .. 


15 


لذلك ابن المنذر قال: [كالاجماع] وما قال بالاجماع علي الاطلاق فافهموا 
بارك الله فيكم . الشوكاني بيقول إذا كان هذا غير مقبول فما بالك بمن لا 
يعرف خلاف فيقول إجماع .. 

نم قال: "وليس الإاجماع الذي يستند فيه فرد من الأفراد. الا مجرد حصول طن 
له داتل في أحكامه وإذا عرفت. ان غالب ما يحكي من الإجماعات من هذا 
القبيل الذى لیییں من الإجماع في ورد ولا صدر فاعلم أيضاً أن الاجماع 
بالمعني الذى ذکره آهل الأصول وغيرهم إن کان ناقله واحدا فیفیه ما 
أسلفنا من امتناعه وكذلك إذا كان ناقله جماعة» وإاما دون عدد التواتن أو 
مقدار عدده. لذن المفروضص مباشرة كل واحد منهم للاستقراء. ومشافته 
لكل عالم من علماء الدنيا فهو ممتنع من كل فرد منهم, كما امتنع إذا كان 
الناقل واحدا لما سلف". يبقي السوكاني بيقول لك بان هذا الأمر ممتنع, إذا 
کان واحد سینقل کلام علماء آهل بلده فهذا ممتنع, فما بالك إذا كان ينقل 
من علماء بلاد الدنيا وهو لا يعرف اصلا من علماء اهل بلده إلا القليل» فما 
بالګ بالبلاد الأخرىء ولا يىستلزم من أن أحد تجده في کتابه يقول الإجماع أنه 
يصح . لا فان عدم العلم بالمخالف ليس علم بالإجماع واحفظط هذا علي .. 
كما سيأتي من كلام الشافعي -رحمه الله ولیس معن أن عالم أو أثنين أو 
للانه ينقل الاجماع يصح ان يكون إجماع. فهذا جمهور الاصوليين الذين 
يقولون بحجية الاجماع بعد عصر الصحابه :رضي الله عنهم جميعاً- أنه لا يصح 
إلا إذا كان منقول نقل التواتر » اما الاجماع الذى يلقل عن عالم أو أثنين أوثلدثة 
هذا يسمي إجمااا١١١١١اااع‏ ظنيء بارك الله فيكم .. 


وفي نهاية كلام السوكاني يقول: " وأنا إلي الأن لم أقف علي حجة عقلية ولا 
سرعية توجب علي الانتقال من مواقف المنع إلي موقف التسليم . 
آی آن السوكاني - رحمه اللّه- يقول لهم آني لد أسلم لكم بأن كل واحد منكه 
يحک كلمة الإجماع أن يكون إجماع .. 


وقال "بعد إعطاء النظطر حقه. في جملة ما وقفت عليه مما فيه حكاية 
الإجماعء مما أوردوه للاحتجاج بd ٤‏ ذلك في المختصارات والمطولات . 
فالسوكاني بيقولهم آني انا وقفت علي المطولات والمختصارات إلي آخره 


و ان قال قائل بريد أن ورد إسكال علي السوكاني بأنه بيحكي الإجماع في 
بعض کكکتبه. فنظر ماذا قال -رحمه الله- : "فما آورده من حکاپات الاجماع عن 

غيري في مؤلفاتي ليس الغرض به إلا لمجرد الالزام للقائل لحجية الإدماء. 
فليعلم ذلك وقد CEL‏ الذى ((سميته إرشاد الفحول 
إلي تحقيق الحق من علم الأصول))". فليس الغرض من نقل الشوكاني في 

بعض كتبه الإجماع إلا لمجرد الإالزام للقائل لحجية الإجماع فليعلم ذلك 
من باب التناظط فهنا هذه المسألة في غاية الإهمية نخرج منها بثمرة بأنه لا 
يستلزم من حكاية الإجماع في كتاب أو في كتابين أو أكثر أن يكون هذا الكلام 
صحيح لكن لا بد وأن يوضع هذا الكلام علي ميزان العلم. ويفهم ان هناك 
صحة للاجماع وشروط للاجماع وما هو الاجما الصحيح وان هناك إجماع 
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قطعي وظني وان هناك أحاد ومتواتر ومن هو الذي ينقل الإجماع وعن من 
نقله إلى آخره بارك الله فيكم .. 


ET‏ الحّاص “- :لا نىتاز کارت اا كا 
ايستلزم من دكاية الإجماع صحته هذا ضابط ينبعي التنبه له فأنه لا پستلزم 
من كل كتاب وجد فيه كلمة إجماع بآنه صار إجماع صحيح. وهذه مسألة في 
غاية الاهمية» وهذه من بدهيات من درس وفهم الاجماع, بأنه لیس کل 
كتاب يقول كلمة إجماع بأن يفرح بها فيلاحظ كل من سمع السيخ هسام 
عن كلمة الإجماع وهذا الاجماع ويقول ابن المنذر وهذا کاللادماء او هذا عليه 
الإجماع . بغض النظر الفارق بين كلمة الإجماع وكلمة كالاجماع وهل هناك 
فارق بينهم؟ بالطبع هناك فارق بينهم ليس كلمة الاجماع كمتل كلمة 
كالاجماع 


فالاجماع هو أن پأخذ من أفواه من يعرفهم من العلماء ولا يعرف بينهم 
خلاف في مسألة واحدة أو يأخذ من كتبهم ولا يعرف بينهم خلاف في مسألة 
واحدة. فيقول هنا أجمعوا وهذا ما ذکرناه في بطلانه من كلام السوكاني .. 
فهو يعرف عشرون عالم يأخذ من أفواهم مسألة بحكم الجواز 


مثلاً فيقول إجمعوا أو يفتح كتب لعشرين عالم فيآخذ منهم هذه المسألة 
بحكم الجواز فيقول بهذا أنهم أجمعوا يبقي .. 


أا كلمة کالاجماع آی الاكثرية. عندنا مثلا عسرين عالم بیقولوا بحكم الجواز 
علي مسالة أمام آثنين من العلماء بيقولوا بحكم الحرمة > کمثل ما ذکر في 
مسالة المسافر عليه جمعة الزهري مخالف النخعي ابن حزم لکن هم قلیلون 
أمام کثیرین الذى يقال عنهم الأكثرية من أصحاب المذاهب اى كالاجماع 
کانهه إجماع بينهم . ففرق بين الاجماع وكالاجماع منل إجمعوا واتفقوا فهذه 
بمقام تلك قد تکوت أحمعوا بمقام اتفقوا واتفقوا بمقام اجمعوا مسألة 
إصطلاحية. لكن ممكن يقول النووي اتفقوا يقصد إنمة السشافعيه لیس أهل 
العله حمیعا أ اتفقوا ای أصحاب المذاهب آبي حنيفة مالك السافعي أحمد. 
لذلك ابن عبد البر حذر من اإجماعات طوانف من آهل العلم والبعض حذر من 
إجماعات ابن عبد البر والنووي وابن رشد . 

ولكن هذا ليس مجاله الأن . فبارك الله فيك ليس كل كلمة فيها إجماع تفرح 
بها ولیس كل كتاب ينقل فيه كلمة إجماع يكون إجماع» وابن القيم -رحمه 
اله تكلم في هذا كثيرا جدا وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عليه إيضا في 
إقتضاء الصراط وابن القيم في الصواعق المرسلة. حينما كان يرد علي أهل 
البدع أنهه إذا أردوا أن يدفعوا للسيء٤‏ في نحور آحد. فيقولون وهذا عليه 
الاجماعء فممکن [یما أحد من الطلاب عندك يسمعوا هذه الكلمة كمثل هذا 
عليه الاجماع او كالإجماع, فياني فيفتح إيما كتاب فيجد فيه كلمة إجماع فيكون 
بذلك علي إيما مسألة إجماع ويطير بها فإذا فتح كتاب من كتب آهل البدع 
ووجد في كتاب رجل معتزلي أو أشعري أو من الخوارج مكتوب فهذا عليه 
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الإجماع. وهو لا يفهم ما معني الإجماع وما هي حقيقة الإجماع وما هو الذى 
لا حلاف فيه وما هو الاجماع الذى عليه الخلاف وما هو تعريف الاجماع log‏ 
هي شروط الاجماع. والذين اشترطوا وقالوا أن هناك إجماع بعد اصحاب النلي 
وما هي الضوابط عندهم كل هذه الأمول فبارك الله فيك. ما ينبغي عليكګک 


إذا وجدت كلمة إجماع أن تفرح بها قبل أن توصع علي ميزان العلم. فهذه 
مسألة خارج نطاق مسألة الجمعة في البيت أو في غير آلبيت. فهذه المسألة 
أصولية مهمة جدا ينبغي التنبه لهاء لذلك مثلذ كان يدعي علي شيخ الإسلام 
ابن تيمية انه خالف الإجماع, فياتي مثلا واحد من الحنابلة فيرد ويقول عن شيخ 
الاسلام وقوله هذا خلاف الاجماع. فالاجماع هذا إجماع من إجماع الحنابلة أو 
الشافعية أو الطاهرية أ يأتي اخر يفول وهذا خلاف الاجماع. إجماع من إجماع 
الالمة الأربعة نم يأتي الأخر ويقول أنه خالف الاجماع فاى إجماع خالف . فعندنا 
هكذا أكثر من إجماع مختلف. لذلك لما كتب برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية -رحمه اللّه- وهذا نجل ابن القيم تلميذ شيخ 
الاسلام له رسالة مهمة جدا يبرئ فيها اشيخ الاإسلام ويرد علي الجهلة الذين 
قالوا عنه انه يخالف الاجماع» فإذا أردوا أن يدفعوا لسيء في نحر شيخ الاسلام 
ابن تيمية أ أردوا أن یفرحوا طلابهم فيقولون آنه هذا خالف الاجماع وهذا 
خالف الاجماع فأی إجماع خالفه ابن تيمية . لذلك بدأ الرسالة هنا برهان الدين - 
رحمه الله-: 


قال الشيخ برهان الدين ابن القيم في كتابه 'اختيارات سيخ الاسلام ابن تيمية 
(ص ۱١١‏ طبعة دار عالم الفواند): "لا نعرف له مسألة خرق فیها الإجماع, ومن 
اڏعي ذلك فهو إفا جاهل. وافا کاذب. ولکن ما تسب إليه الانفراد به ينقسم 
إلى أربعة أقساه: 


الأول : "ما يُستغرب جذاً فينسب إليه أنه خالف فيه الإجماع". أي أنهم 
أستغربوا هذا القول لعدم سماعهم بهذا من قبل. فيكون مخالف عندهم 
المسلمين. يبقي سيخ الاسلام ابن تيمية خالف الاجماع وتي بقول ساذاء 
فيقولون هذا لكن ينغي أن يفهم بارك الله فيك وفيكم وفينا جميعاً بأنه لا 
یستلزم من الأستغراب بالقول. او عدم معرفة القول بانه قول شاذ أ قول 
لا يعلم . فلا يجوز الانكار إلا بعد العلم . فكانوا ينسبون لسيخ الاسلام ابن 
تيمية أنه أما جاهل أ أا کاذب وآنه أنفرد او انه شاد .. 


نم قال: "لندور القائل به وخفائه على كتير من الناس. و لحكاية بعض الناس 
الاجماع على خلافه". إذن نسب لسيح الإاسلام انه خالف الاجماع لما؟ لأن من 
قال ٠‏ القول الذى قال به سيخ الاسلام ابن تيمية نادر حدا . وأيضا حكاية 
بعض الناس الإجماع علي خلاف قوله > فياني أحد في کتاب وینقل الإجماع 
علي خلاف هذا القول الذى ھو قول شیخ الإاسلامء .لم ياني الأفراد 
وكثير من يفعل ذلك في هذا الزمان ليس فقط الشيخ هشا > وینقل 
الاإجماع علي إيما مسالة يعتقدهاء فالسؤال كيف علمت لاحماء؟ بمحرد أن 
فلان نقل الاجماع في كتاب. فيكون هذا عليه الاجماع. لكن سنعرف ما هي 
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شروط الاجماع . لكن إذا نقل إنسان الاجماع هل يقبل القول علي الاطلاق 
سياتي ان شاء الله من كلام الذين احتجوا بالاجماع بعد أصحاب النبي فقالوا 


أن هذا له شروط .. 


الثاني : "ما هو خارج عن مذاهب الذئمة الأربعة, لكن قد قاله بعض الصحابة أو 
السلف او التابعين. والخلاف فيه محفي“ . فبعض الناس يريد أن يتكلم في 
مسألة . فيفتح كتب للحنابلة فيجد للحنابلة كلام .ويفتح في كتب الشافعية 
فيجد نفس الكلام .وكذا كتب المالكية فيجد نفس الكلام وكذا الحنفية فيجد 
نفس الكلام . يبقي كلام المذاهب الأربعة نفس الكلام فيكون بذلك إجماع؛ 
فایما احد يقول بقول مخالف للائمة الأربعة يسمونه مخالف للاجمااااع. طبعا 
هذا كلام رجل جاهل. لايعرف الإجماع أصلدٌہ أو وجد رجل يحكي الاجماع علي 
مسألة من الفقهاء الأربعة. فجعل الفقهاء الأربعة کلامهم إجماع. مع انه 
لو تكلف ولو كلف نفسه سيعرف بأن المسألة محكي فيها الخلاف. اذن ینظطر 
ما هو الأصح من قبل الدليل. لذلك الله عز وجل تعبدنا بالدليل .. 


الثالث : "ما هو خارج عن مذهب الإامام أحمد - رطي الله عنه - الذى اشتهر هو 
- أعني شيخ الإسلام - بالنسبة إليه لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم ". 
فشتهر شيخ الإسلام بأنه حنبلي فتجد رجل مثلاً يقول إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية قال هذا القول وهو مذهب الشافعي مثلا فياتي فیقول انه خالف 
الإجماع. إجماع من ؟! !ی إجماع الحنابلةء لذلك ممكن واحد مثلذ من الشافعية 
تفتح کتابه فيقف علي إیما مسألة وهذا خلاف الاجماع» فسؤوال إجماع من؟! 
ای إجماع علماء الشافعية. فياني طالب من طلاب هذا الزمان فيفتح كتاب 
من كتب الشافعية ويحد كلمة وهذا عليه الاجماع فیطیر بالکتاب ویقول آن 
هذا هو الإجماالالاااعء ويذهب يمين ويسار بقوله إجماع» مع أن الذى كتب 
ونقل الإجماع في كتبه علي هذا الإجماع ى إجماع علماء المذهب الشافعية أو 
الحنابلة أو المالكية أو الحنفية أو أهل الظاهر فليس كل ما ينقل في کتاب ما 
إجماعء أنه يقبل علي الاطلاق. فلابد من التحقيق في المسألة .. 

الرابع :ما أفتى بd‏ واختاره مما هو خلاف المسهور في مذهب اد وإن کان 
محکتا عنه وعن بعض أصحابه. ااسی کم كه ال تا علي آن شيخ 
الإاسلام خالف الإجماع لما؟! لذأنه أفتي بخلاف المشهور ٠‏ إذا كان هناك قول 
مشهور وقول مشتهر وكان هناك قول مخالف. فتجد الذي يسمع يقول 
وهذا قول خلاف المشهور خلاف المشتهر بين الناس. أو هذا قول خلاف 
الجمهور. هذا كلام لايقوله إلا الجهلة بعلم الأصول !! وأنا سمعت كلمة من 
كلام هسام البيلي آنه قال وهذا قول سشاذ مخالف للجمهورآو لم يسبقه آحد 
الي غير ذلك فالسؤال هل من خالف الجمهور يكون شاذ أو إذا كنت لا تعلم 
دد يقول بذلك القول يحكم علي الكلام انه شاذ فهذه القاعدة لا تتنضصبط. 
لذن ما هو الجمهور؟ ؟ ومن الذى نقل کلام الحمهور ؟ وأين أحد في کتاب اله 
وسلة النبي 5ه بأن مخالفة الحمهور يكون شذوذ؟ وما هو الشاذ أصلا؟! 
فهذه كلها أسئلة علي الأسئلة التي قبلها.. 
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فهذه بعض الأمور التي نقلت عن شيخ الاإسلام ابن تيمية بأنه خالف فيها 
الاجماع وكلها ليس بها حجةء فعلينا بارك الله فيكم أن نفهم إذا وجدنا في 
كتاب كلمة إجماع لا نطير بها او نفرح بها. فهذا تقعيد للمسالة 9دعنا من 
مسالة جواز صلاة الجمعة في البيت. لا نتكلم في مثلٍ هذه المسألة. نتکلم 
في مسألة أصولية يبني عليها أمور وفروع كثيرة جدا فينبعي ان نفهمهاء 
فالاجماع الذي لا خلاف فيه هو إجماع الصحابة. ولكن حدث الخلاف في 
الاإجماع بعدهم . هل ينعقد إجماع بعدهم آم لا؟ فالاجماع الذى ينضبط هو 
إجماع الصحابة والإجماع الذى لا ينضصبط ما كان من بعدهم .. 


كما قال ابن تيمپة -رحمه اله - مجموع الفتاوي (۲۴۱/۱۱)" لقاع هة فُنْفق 
عليه لل عافت الفشلهينَ من الفقهاء والضوفيّة وهل الكکدييث والكلآم 
وغرهة في الخفلة وَأْنْكَرَهُ تعض اقل البدع من الفغتزلة والشيكة لکن 
الْقَغلُومَ مِنْهُ هو ما كان عَلَيْهِ الضكَابَة وَأقًا َا غد دَلِكَ فَتَعَذرَ الْعِلْمْ به غالبا ". 
فقال سيخ الاسلام ان الاجماع بعدهم متعذر . إذن لا يستلزم من كل من 
ينقل في كتاب ما او يحكي كلمة إجماع بإانه يكون إجماع علي التحقيقء لذن 
الكتب مليئة بمثل هذه الكلمة ولكن ما هو الضابط في هذه المسألة بأنه لا 
يبستلزم من يحكي حكاية الإجماع أن يكون صحيح وقد برهنا علي ذلك. لکن 
ينبعي ان نفهم هل هذا الاجماع منقول باي لسيء باحاد آم بالتواتر وما هي 
ضوابطه وشروطه وآنه إیضا لا يستلزم من أن خلاف المشهور يكون شاذا 
كما قيل بالكذب علي شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- وانه خالف الدئمة الأربعة 
فخالف الاجماع او خالف المشهور من مذهب الحنابلة فبذلك يكون خالف 
الاجماع ووو فهذه دعاوي يلقي بها کثیراً علي آهل العلم وهذا سهل 
وميسور أن يلقي بها إيما احد . حتي هنا في مصر في ثورة خمسة وعشرين 
يناير قبح الله القانم بها والخوارج عموماومن أتباعهم خصوصا كان في وقتها 
نسب إلينا بأزنا مخالفين للاجماع فجعلوا الجلسة التي كان يعقدها الخوارج من 
أمثال حسان والعدوي والحويني وغيرهم وكانوا علي قناة الناس وغيرها من 
القنوات فيخرجوا للامة برآی. . فتخرج انت وتقول هذا الكلام غير صحيح وما 
ينبي هذا الذمر فکان يخرج علینا من يقول أن هذا خلاف الإجماع » واجمع 
علماء مصر علي ما يقولون . فهل يكون إجماع وصار إجماع ينقاد الناس إليه ؟! 
فما هو الاجماع الذى ينضبط ؟! فسمعنا كلمة الاجماع هذه كليرا 


حتي الشيخ هسام نفسه. الم ياتي يوم إجتمع فيه رسلان وزهران وعادل 
السيد والشربجي وغيرهم . وإجتمعوا هؤلاء علي أن هشام البيلي مطرود من 
دانرة أهل السنة فكان الذى يحتج بمثل هذا الكلا م علي إجماع المشايخ من 
آهل مصر. هل بذلك ينقاد إلي هذا الاجماع؟!! فهذه الكلمة مما یساع الیوه 
علي ألسنة الكثيرين. وهذا من أثار رفع العلم لأنه ينبغي أن يفهم ما هو 
الاجماعء حتي اذا قال لنا آحد هذا إجماع فیستل ما هو الاجماااااع؟! 
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اا اا ك ادس ءانن الف1د َ5ا[ الاذةا- 
يقول ابن القيم -رحمه الله في کتاب اعلام | الموقعين عن رب العالمين 
(۷/۴) و هذا الكتاب كتاب الإاسلام كما قال الشیخ ابن باز - رحمه الله تکلم 
في هذه المسألة وعاني منها فتكلم إيضا عن الذين يتكلمون فيها فياتي آحد 
بکتاب ما یذکر فيه قول ما وکتاب آخر يقال فيه نفس القول والثالث يقول 
بلفس القول. ولم يجد خلاف في المسألة فيسمي هذا إجماع متل ما يحدث 
الأن من طلبة العلم إلا ما رحم الله الذين لم بتأصلوا فيذهب ويفتح علي 
اليوتيوب. فيري الشيخ فلان قال قول ويري شيخ أخر قال نفس القول وأخر 
نفس القول فيسمي هذا إجماعء وهذا من الحهل بتأصيل . فابن القيم 
ردم الله - تكلم عن هؤلاء الذين يفعلون متل هذه الفعله إذ لم يجدوا 
خلاف فيقولون أن هذا إجماع ويحكون الاجماع .. 


فابن القيم بعد أن ذكر ها قال : "ق قا بُذريه فَلَعَلَ الاس افوا وهو لآ 
غلم ولس عدم العلم الأزاع عقا بقذمه" . وهذه هي كلمة الشوكاني التي 
ذكرنها . فليس معني آنك لا تعرف نزاع انه لا يوجد نزاع لا يستلزم من ذلك 
تم قال: "جين تشأاٿ". اي نشات طريقة مبتدعة. طريقة ناشلة ليس عليها 
أهل العلم القداميء فتجد آحدهه يسمع فلان وفلان وفلان بیقولوا نفس 
القول فيعتقد أن هذا إجماع بعد عهد الصحابة -رضي الله عنهم- ويدفع في 
نحور آهل العلم أن هذا عليه الاجماع الذى نقله فلان. فيدعي كلمة الاإجماع .. 


تم قال: وَهَذا هو الذي أنكَرَه هه i‏ واوا من كَل ج لی ق 


سے ١س“‏ 


اماع فهو کاذت"' . (Vo/r)‏ 


س 
5 َ 1 م س 9 ۳ ن © ° ہہ س o‏ 

e کا{‎ 1 = I ا 3 ې : 1531ء‎ 1 
KC ا‎ 2 Sm mm 
a. a انت‎ 


ينبي أن نعرف ب الماع الصديد الذى لا خلاف فيه فهذا إجماع لا خلاف فيه 
بين الناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - - في منهاج السنة 
النبوية في المجلد الثاني وكذا ذکر ه في المجلد الحادى عسر في مجموع 
الفتاوى وكذا في المحلد التاسع عشر من مجموع الفتاوى وكذا ذکره في 
المجلد الأول في الرد علي السبكي و في مجموع الرسائل والمسائل من أنه لا 
خلاف بين علماء المسلمين في أن الاجماع الصحيح هو إجماع أصحاب النبي 5ه 
لذن الإجماع بعدهم متعذر . ثم إختلفوا في الإجماعء الذي يكون بعدهم, يعني 
العلماء 


قال شيخ الاسلام بمجموع الفتاوي :)۳٤1/١١(‏ " الاخقاع هة ففق عله بَبْنَ 
افق الفيسلمينَ مِنِْ الفْقهاء والضوفيّة وهل اإحديث والكلآم وٍغێرهم گي 
الحخفلة وَأْنْكَرَهُ تغضص أجل البدع مِنْ الفغتزلة والشيعة لکن القعلومِ ونت هة 
قا گان عَلَنِه الضَكَابة قا ما غد ذَلِكَ فَتَعَذَرَ الْعِلْمْ به غالبا وَلِهدا اخْتلف اهَل 
العلم فيا بُذكَز مِنْ الاجماعات الحادثة غد الضحابة واختلفقت في مسال مِنة 
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كإخْقاع النابعِينَ على اكد قۇل الضحابة والاخقاع الذي لم يّنقر ص عضر أهله 
کی خالفهُم تَغْصهُة والإخقاع اللسكوتي عبر ذلك ". E‏ إجتمعوا علي 
أن الاجماع ما كان من أصحاب النبي ن وهذا لا خلاف فيه . لكن الاجماع بعد 


أصحاب النبي 4 هل يمكن وقوعه حدث خلاف ولد ريد أن أتكلم فيه هذالكن 
نرید أن نقف على ما آجمعوا عليه 
لذلك وقف شيخ الإسلام هنا وقال:"الأْجْمَاع وَهُة مُنَفَقّ عَلَيْه بَيِنَ عَافَة 


لهي" "لَك الْمَغْلُومَ مِنْهُ هو ما كان عليه الضكَابَةُ وَأقًا قا يغد دَلِكَ 
2C‏ فَتََذر الْعِلْمْ به" 


وقال شيخ الإسلام مجموع الفتاوي (0۷/۳) : " والاخقاع اذى ر e‏ :هو قا 
كان عَلَيْهِ السَلَف الضالِخ؛ إِذْ َغْدَهُم كَنَرَ الخْتَلذَف وَانْتَشرَث الأقة" 


وقال ابن القيم -رحمه الله : حينما كان يتكلم علي أهل البدع الذين كانوا 
ينقلون الاجماعات ويقولون هذاإجماع وهذاإجماع 


فابن القيم -رحمه اللّه- - تكلم في هذه المسألة وتكلم في علامات أهل السنة 
وقال إن الاجماع ما كان عليه الصحابة Ny‏ 


وقال ايضاً في زاد المعاد .)۲۱٤/0(‏ فتفول: اقا القَقام الأول e‏ :نقذ من 
جكَايَةٍ النرَاع ا غل مَعَة بُظلذن دغؤوي الاخقاع. كَيْف. ولو لغ بُغلغ ذلك لخ 
يَكَنْ لک بين إلى إلات الاجقاع الذي تقوم إ به الخحةء وتنقطع Ie‏ الفغذرة. 
وتخڙم مَكَة الفحالفة. فان الاخقاع الذي بوجبُ ذلك هو الاجقاع القظطعي 
القَغلوة ". الاجماع القطعي المعلوم آی إجماع الصحابة رضي الله عنهم حمیعا 
ومعلوم عنه هذا حينما قال في الاحكام (/£۷): " وما الإجماع الذي تقوم به 
الحجة في الشريعة فهو ها اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه 
ودانوا به عن نبیهم صلی الله عليه وسله ". 


قال الزركسي في البحر المحيط: القَبْحَث الثالتُ في إفكان الإطلاع عليه - 
ا - (PNE/7)‏ 


وإذا رَتَ أنه مُمکلن في فسه ¢ فاختلفو! في إفكان الاطلاع عليه فقَنعة قم 
لاتسشاع, خذظة الإشلام َانتشارهخ في أفضار الأزض وتھَاؤن إلفطن عدر 
النقل الفتّواتر في تفاصيلَ 1 تتوَافر الڈواعي على نقلِها ولتغدذر العلم بّقاء 
القغلى الأول الى أن ّفلی الَحَرُ والضحيخ إفكانة عادة ةقد اختقع على اليه 
َل کثیژون راون على عدد آهل الأشلذم وَالأْخْمَاع على الك مع هور 


£ ہے 0و9 


دلت لی نعم الغادق قنعت اْتقاع الْكَافة قافا الخلق الکثیڙ فلا تفن الغادة 


اتفافَهُةْ بوَجَبٍ ما اشد نکبز القاضي على من انكر تور ۋقوعب ادق وَفضلَ 
إقام الكَرَمَيْنِ بین کلتات الدين N‏ . فنع من تضور الڈواچيِ الفشتحثة وكا 
صورَة القاضي في فاع اقل الضلذلة وَبَێْنَ القَسائل القطنوتة مع تفڙق 
الغلقاء وانتفاء الڈواعي فلا َتَصوَرٌ عادة وَنْقلَ عن الإقام أخقَد ما يَفتَظي 
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“س١ سے‎ e@ 


اْْتَلَفوا وَلكنْ يقول لا ا الناس ادفو اذ يله قال آ أضحائة FE‏ قال 
هذا على جهَة الْوَرّع لِكَؤاز أن يون هََإكَ خَلأَف لم بذْلُغْة أو قال هذا في كق 
من ليس له قغرفة بخلاف الشلف لذن آخمد قد آظلق الفؤل بصخة الاجقاع 
في مَوَاضمَ كيرت وراه ابن حزم الظاهرئ على ظاهره وقال آبن تَنِهِتة اراد 
غير إجقاع الضحابة لذن إجقاع الضحابة عند دة مَغْلُوة وژ أف من 
بَغُدَهۂُ فُقذ کر الفُختهذون وَانتَشروا قال وَإِنْمَا قال ذلك أنه كان يَذكَر 
الحديث فعاض بالإجقاع فیقولِ إجقاع من إِجَمَاع آهل القدينة إِجِقَاع آهل 
الكوفة حتی قال ابن غلبّة والأضةُ يَذكَرُون الاخقاع وَجَعَلَ الأضفَهَانِنٌ مؤضصع 
الخلآف في عر إجقاع الضحابة وقال الك تعذر زر الاطلاع على الإخقاع لا اجقاع 
الضحاتة حَيْت کان الفخمغون وهم العْلمَاء في قلت أا الذن َد انتشار 
الإشلام َكَرَت الغُلقاء فلا قظطفع بعلم ب قال وهو اختتاڙ أخةَد مع قزب 
غگهده په من الضكابة فوت حفظه ۇشدت اظطلذعه علي الأفور اللقلتة قال 
وَالْفُضنف يَغْلَم أنه لأ حَبَر له من الماع إل ما ذه مَكَتُوبًا في اكيب وَمِنْ 
البَبّن أنه لآ خضل الاظلاع عليه إلا بالشقاع منهم أو بتقل آهل التواثر إليِنا 
ولذ تسبي إلى ذلك إلا في عضر الضكابّة وَأقاكغدهُم فلا . آنتهي 

يلقي الإجماع هو إجماع الصحابة وأما الاجماع بعدهم فهو متعذر ولا پنضصبط 
وهذا الذي وقف عليه ابن تيمية وابن القيم والامام احمد في مشهور کلامه 
وكذا أبو محمد بن حزم, فنقف علي الذي أجمع عليه أهل العلم إلا وهو ما كان 
عليه أصحاب النبي 4 لكن بعد أصحاب النبي 4# هل يكون من إجماع أم لا؟ 
وإذا كان ينعقد إجماع بعدهم. فالذين قالوا أنه إجماع بعد أصحاب النبي ك 


هل أطلقوها آم وضعوا لها شروط؟ لكن نقف هنا علي ما هو الإجماع الذي 
لا خلاف فيه إلا وهو إجماع الصحابة» إذ أن الاجماع بعدهم لا ينضبط و متعذر 


PS 
1 التنده إلثاد. ت :الخُلذأضصة..د‎ 


فهذه كانت بعض التنبيهات التي رأیتها كما ذكرت. وأرحوا آن یکون متسع 
الصدر في قبولهاء ومعلوم عند آهل السنة آنه لا يشترط ولا يستلزم من 
النصيحة القبول, ولكن هو كما ذكرت أني لا أريد أن أعلق علي البحث أصلاً 
فكان عليك بارك الله فيك بدل من التعب والجهد في مثل هذا أن تحيل 
الطلاب إلي بعض الكتب الفقهية القديمة في باب الجمعة فكانوا 
يدون آکثر من هذا وأنا ما علقت علي البحث لذني ذكرت آنه خارج 
محل النزاع أصلكد وهذا آیضا کما ذکرت آنه لا عیب عليك فيه وهذا لذنه کما 
قال تعالي: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". و قال: " لا يكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها". فهذا لا عيب عليك فيه بارك الله فيك. لأنك كلفت نفسك مالا طاقة 
لګ به لذلك أنت تكلمت عن أمور تكلم فيها أهل العلم وهي معلومة. ونما 
محل البحث في نازلة من النوازل . هذا كماذكرت .. 
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وأيضاً ليس التنبيه علي المسائل الفقهية المطروحة . وإنما كل هذه الأمور 
لا تعليق عليهاء لأن الكلام فيها يطول. وإنما الذي كنت أريده أن تتنبه إليه 
مسائل عامة تنفعنا جمیعا تنفع طلاب العلم جميعا . وإيضا حينما تكلمت 
وقلت سذوذات ابن حزم -رحمه الله إيضا ليس الكلام في مسألة ابن حزم 
ومن هو ابن حزم إلي أخره ولكن الطريقة آي عن كلمة شذوذات وكلمة أخري 
انطر إلي تجرا ابن حزم وكلام ابن حزم عن الجمعء هذه الطريقة التي تسمي 
بمن أراد أن يصرف وجوه الناس عن قول القائل. فيصرفهم عنّه بالتهويل 
عليه فمثلدً تريد أن تصرف الناس عن قول إنسان لقوة كلامه اي ابن حزم 
وشدة كلام ابن حزم وقوة حجة في هذا الباب أو غيره فتريد أن تصرف وجوه 
الناس عنه بمتل هذه الألفاظ سذوذات ابن حزم ونطر إلي تجرا ابن حزم 
وحسبكم أن ابن حزم لا يأخذ بالقياس بالتهويل. فهذا ما ينبغي رحمك الله 
وانا اربا بلك من مئل هذه الطريقة. e re ee a e‏ 
ونما طريق آهل العلم أن يناقس العلم بالعلم. ولا يناقس العلم بالتهويل 
وهذا بعض النطر عن معني السذوذ o‏ السذوذات إلي آخره فهذا أبضاً 
لا تعليق فيه لأن فهذا أمر يطول بارك الله فيك. وإنما آنا أتكلم عن أصول 
عامة وقد أختصرت الكلام فيها فهذه الطريقة ليست طريقة علمية باركک 
الله فيك. لكن الطريقة العلمية هي مناقشة العلم بالعلم ولا يناقش العلم 
بالتهويل علي الخصم. حني هذه الطريقة هي طريقة العلمانيين في صرف 
الناس عن الحق بالتهويل وكمثل ما فعل معك أنت من "محمد الباز" و 
أوقفك عن خطب الجمعة علي ما أخبرت بذلك. و آنا أرباً بك من مثل هذا فما 
ينبغي أن نفعل هذا فالأصل قلنا أن يناقش الححة بالححة ونسال الله لنا 
ولکم السلامة والعافية. فهذا كما ذكرت تنبيهات عامة في غاية الأهمية 
تنفع طلبة العلم عموما في القرأق, کیف أضبط أمر الإجماع وان کان أيضاً 
الكلام في مسألة الإجماع بالتفصيل يطول البحث فيه جدا ويحتام لذلك ولكن 
الذي اريده هو التنبيه فقط علي اصول كلية لأنه لا يستلزم بانه کلما تری 
كلمة إجماع تقول هذا إجماعء فضلا علي أن تقول خلاف الحمهور و خلاف 
جمهور العلماء والفقهاء ومخالفة الحمهور . فهذه المسائل لا يقولها من 
کان فُتأضل في أصول العلم و كان عنده من علوم الالات. فهذه تنبيهات. 
و ا ی 
أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- . 


٠‏ هذا والحمدلله في الأولي والأخرة فقد زاد سيخنا کلام مهم لبعص أهل 


العلم 9 الفضل عما في المقاطع الصوتية وأختصر بعض الأمور حتي لايطيل. 
واسال الله أن تنفع الأخوة جميعا ه 
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إحالة إلي كلام الشيخ/ هشام 


المسألة الأولى: لا تصح الجمعة إلا بجماعة والقول بوجوبها على الفذ شاذ وباطل. 
الدقيقة .. (١٤:۲)من‏ كلامه عن أهل الظاهر فقال البيلي/ وحسبكم أنهم لا يرون القياس 
ولا يعتدون به 


وتي نفس المسألة .. (۷/) قال البيلي/ وهذا قول شاذ لم يسبق أحد إلي ذلك 


والمسالة الرابعة: الاتفاق على أن الجمعة لا تكون على مسافر إلا من شذ من آهل الظاهر. 
الثانية .. )٥١(‏ نقل الكلام ابن المنذز في باب وجوب الجمعة علي المسافروالاجماع ثم 
قال واختلفوا .. 
وقي نفس المسألة الرابعة الدقيقة .. (۲:۲۸) 
كلام البيلي عن أثر الزهري حيث قال البيلي/ "إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة". 
قال من عنده: (يعني قبل أن يسافر سمع الأذان في البلدة)ء فهذا تحريف من كلام البيلي 
وقي نفس المسألة الرابعة الدقيقة .. )٥:٤١(‏ 
قول البيلي/ عن كلام ابن المنذر "كان قولاً شاذاً" خلاف أهل العلم 
وي نفس المسألة الرابعة الدقيقة .. )٤:۲۸(‏ 
حينما قال البيلي/ وهذا كالإجماع عند فرحه بها وأعلاء صوته 
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